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  الملخص
  

رى ا ي ه الإسلامي، بينم ي الفق ة ف ؤجرة من المسائل الخلافي ين الم بعض  صيانة الع
ه، وأن المس    ه    الفقهاء أن المالك لا يجبر على إصلاح ملك ذي يتضرر من بقائ   تأجر ال

ه إلا حق ف              يس ل رى بعضهم الآخر أن          سفي عين تحتاج إلى الصيانة ل ارة، ي خ الإج
اع         عقد الإيجار يلزم المؤجر بصيانة الشيء المؤجر بناء على حق المستأجر في الانتف

  .طوال مدة  العقد، أو بناء على ما يكون العقد قد تضمنه من شروط
د   انون الم ي تحقق         ني الأردني وقد نظم الق ة الت الحلول الفقهي ذه المسألة مستهدياً ب ه

مصلحة المؤجر والمستأجر، وصاغها صياغة فنية تتفق والتشريعات المعاصرة، مع           
  .احترام ما استقرت عليه أحكام القضاء
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  ٤٤٤  

  :مقدمة
ا              : الإيجار « - ١ ة لق دة معين ة مقصودة من الشيء المؤجر لم ء  تمليك المؤجر للمستأجر منفع

ة                 )١(»أجر معلوم    ين المؤجرة بطريق ذا التمليك يتطلب أن يحوز المستأجر الع  وه
 ولهذا ألقت التشريعات المختلفة على عاتق .تمكنه من استيفاء المنفعة المعقود عليها 

  :تحقق هذا الغرض المؤجر أربعة التزامات
  . التزامه بتسليم العين المؤجرة وتوابعها-١
  .حدث من خلل في الشيء المؤجر والتزامه بإصلاح ما ي-2
  .المؤجرة من عيوب  والتزامه بضمان ما قد يوجد في العين-٣
  . والتزامه بضمان التعرض للمستأجر في استيفاء المنفعة-٤

تناول الالتزام الثاني بإصلاح ما يحدث من خلل في العين المؤجرة، أو ما             يوموضوع هذا البحث    
ه  ق علي يء ال :يطل يانة الش زام بص ؤجر الت اتق     .م ى ع زام عل ذا الالت ع ه ك أن يق ي ذل توي ف  يس

  .المؤجر، أو على عاتق المستأجر في الحالات التي يقرها القانون أو يأذن بها القضاء

نهج الدراسة  - ٢ ع  : م وم أن           سوف نتب ة، ومن المعل نهج الدراسة المقارن ذا البحث م في ه
ه من الفق                د استقى معظم أحكام ي ق ه الحنفي        القانون المدني الأردن يما الفق ه الإسلامي، ولاس

ة في          ان من المنطقي أن نجري المقارن ة، فك ام العدلي ة الأحك ام الأول مع    الذي ساد مجل المق
وانين                 .أحكام الفقه الإسلامي   بعض الق ة ل ي بالصياغة الحديث دني الأردن انون الم  آذلك تأثر الق

ة               ا أن نضع في الموازن اً علين ان لزام دني المصري         المدنية المعاصرة، فك انون الم ام الق  أحك
نقض        انون            .وتطبيقاته القضائية التي استقرت عليها محكمة ال ام الق ة مع أحك و المقارن  ولا تخل

ه صنوف المنازعات      والقضاء في فرنسا من الفائدة، فهي نتاج فكر حقوقي عريق، تنوعت في
ة وال                 ادئ العدال ى هدي من مب تقرار     فحسمتها الحلول التشريعية والقضائية عل ى اس اظ عل حف

  .التعامل

واد                     : خطة البحث   - ٣ ين المؤجرة في الم ام صيانة الع ي أحك دني الأردن انون الم  عرض الق

ي   ) ٦٨٣ - ٦٨١( ؤجر، وف ات الم ه التزام بة بيان ادة ابمناس ن   ) ٦٩٦(لم ه ع اء حديث ي أثن ف

ام   ذه الأحك ع ه تأجر، ويجم ات المس ؤجر :التزام ين ا  - أن الم ليم الع زم بتس د الت ؤجرة  وق لم

اع الكامل            ا للانتف ين بالصيانة لتظل          -وملحقاتها في حالة تصلح معه ذه الع د ه  يمكن أن يتعه

ي     ة الت دة حيث إنَّ المنفع رد   بالحالة نفسها التي سلمت بها، ذلك أن عقد الإيجار من عقود الم ي

                                  
ي       ) ٦٥٨(المادة  ) ١١ دني الأردن انون الم ا ومصدرها الفقهي          . من الق ق عليه ذآرات  : وانظر في التعلي الم

د انون الم و    الإيضاحية للق راهيم أب امي إب إدارة المح امين، ب ة المح ي لنقاب ب الفن داد المكت ي، إع ني الأردن
 .٥٥١، الجزء الثاني، صفحة ١٩٨٥: رحمة، الطبعة الثانية، عمان
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  ٤٤٥  

ى  العين صالحة لما أعدت له من منفعة إلا إ عليها تمتد بامتداد مدة العقد، فلا تكون ذا ظلت عل

  .حالتها التي سلمت بها طوال مدة الإجارة

ه        ى بقول ذا المعن ه الإسلامي عن ه ر الفق يئاً        « :ويعب افع تحدث ش ة، والمن ع المنفع ارة بي لأن الإج

اً حدث        فشيئاً، ذا عيب ان ه فكان آل جزء من أجزاء المنافع معقوداً عليه مبتدأ، فإذا حدث العيب آ

ا من           بعد العقد وقبل القبض، وهذا   رق بينهم ذا في الإجارة، فلا ف ين، آ ع الع يوجب الخيار في بي

  .)٢(»حيث المعنى 

ا يحدث           وتفصيل أحكام صيانة   - ٤ العين المؤجرة يقتضي أن نبدأ بمدى التزام المؤجر بإصلاح م

ه                       ا نخصص ل زام، وهو م ذا الالت في العين من خلل، مع بيان الجزاء المترتب على إخلاله به

ه المستأجر من إنشاءات أو إصلاحات           .المبحث الأول   وفي المبحث الثاني نبين حكم ما يحدث

ك بيل ذل ي س ه ف ا ينفق ؤجر بم ى الم ي الرجوع عل ه ف ؤجرة، ومدى أحقيت ين الم ي الع ا .ف   أم

ى تخريب          ؤدي إل ي ت ال الت ى الأعم راض عل أو  المبحث الثالث فيعالج حق المؤجر في الاعت

زاء  ؤجر، وج ة الشيء الم اص قيم زام إنق ذا الالت تأجر ه ة المس ع .مخالف ي المبحث الراب  وف

والأخير نلقي الضوء على الحكم الذي يقرر حق المؤجر في إجراء الترميمات الضرورية أو       

ى                          وق إذا ترتب عل ا للمستأجر من حق ان م ا، مع بي المستعجلة وعدم جواز منعه من القيام به

  . المؤجرءهذه الأعمال إخلال بانتفاعه بالشي

  ث الأولالمبح
  مؤجر بالصيانة وجزاؤهلمدى التزام ا

  :من القانون المدني الأردني على ما يأتي) ٦٨١( المادة   تنص- ٥

                                  
اهرة       ) ٢( ى، الق ة الأول ـ، الجزء   ١٣٢٨: علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبع ه

ية               عثما. ١٩٦ – ١٩٥الرابع، صفحة    دقائق، وبهامشه حاش ز ال ن بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح آن
هـ، الجزء الخامس، صفحة      ١٣١٥ – ١٣١٣:  بولاق مصر  –شهاب الدين أحمد الشلبي، المطبعة الأميرية       

ا   «: ٤١١هـ، الجزء الرابع، صفحة     ١٣١١ – ١٣١٠: ، عالمكير بادشاه، الفتاوى الهندية، القاهرة     ١٤٣ وأم
م                 آيفية انعقاد   وهو   –ها، فالإجارة عندنا تنعقد فيما بين المتعاقدين للحال، وتنعقد ساعة فساعة في حق الحك

 .» هلى حسب حدوث المنفعة –الملك 
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ة                           -١""  تيفاء المنفع ؤثر في اس أجور ي ل في الم ا يحدث من خل  يلزم المؤجر أن يقوم بإصلاح م
ه  المقصودة، فإن لم يفعل جاز للمستأجر فسخ العقد أو الحصول على إذن من المح            كمة يخول

  .الإصلاح والرجوع على المؤجر بما أنفق بالقدر المتعارف عليه
ي لا                      - ٢   اً من الأمور البسيطة أو المستعجلة الت  إذا آان الخلل الذي يلزم المؤجر إصلاحه عرف

ه، جاز للمستأجر         تحتمل التأخير، وطلب إليه المستأجر إصلاحه فتأخر أو تعذر الاتصال ب
  .)٣""قته بالقدر المعروف من بدل الإيجار   نف إصلاحه واقتطاع

  الفرع الأول
  مدى الالتزام بالصيانة

ة            ) ٦٧٧( المادة  - ٦ ا في حال ين المؤجرة وتوابعه لم الع أن يس زم المؤجر ب دني تل انون الم من الق
ائق،                     اع دون ع ين المستأجر من  الانتف ة، وبتمك تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة آامل

دة الإيجار     ن المؤجرة تحت يده بقاء متصلاً مع بقاء العي ى تنقضي م ة   .)٤(حت  والنتيجة الحتمي
ؤثر                لذلك هي إلزام المؤجر بأن يتعهد العين بالصيانة، فيقوم بإصلاح ما يحدث فيها من خلل ي

  .آنفة الذآر) ٦٨١(في استيفاء المنفعة المقصودة من الإجارة، وهو ما قضت به المادة 
ة المقصودة من              ونص هذه المادة يعدّ    تيفاء المنفع ؤثر في اس  التزام المؤجر بإصلاح الخلل الذي ي

ين من الهلاك           الترميمات الضرورية لحفظ    (العين المؤجرة، دون الخلل الذي  يؤثر في حفظ الع
  .)الترميمات التأجيرية(استعمال المستأجر  ، أو الخلل البسيط الناتج عن)العين
تيف   - ٧ ي اس ؤثر ف ذي ي ل ال وال،      والخل روف والأح اختلاف الظ ف ب ودة يختل ة المقص اء المنفع

ه                    ع في ذي تق ان ال ويفصل فيه القاضي بمقتضى سلطته التقديرية مراعياً في ذلك عرف المك
ارة       :العين المؤجرة ومن هذا المنطلق     اآن في إم  نصت المادة السادسة من قانون إيجار الأم

م  ي رق و ظب ب ١٩٩٤) ٢(أب ه يج ى أن ؤ« م عل ى الم ؤجرة أجر عل ين الم د الع ن يتعه
  ."" لترميمات الضروريةاأثناء الإجارة بجميع  بالصيانة، وأن يقوم في

دني              » الترميمات الضرورية   « وعبارة   انون الم تعمالها في الق التي وردت في هذا النص سبق اس
ا ليست الترميمات الضرورية لحفظ                   )٥٦7/١م  (المصري   ى أنه انون عل ذا الق ، وأجمع شراح ه

 إصلاح  :عين من الهلاك، بل هي الترميمات الضرورية للانتفاع بالعين انتفاعاً آاملاً، وذلك مثل    ال
اه                    ة وتسخين المي د والتدفئ الدرج أو المصعد أو دورة المياه أو سطح البيت أو صيانة أجهزة التبري

  .)٥(ونحو ذلك… أو ترميم جدار تصدع 

                                  
ادتين             ) ٥٥٦ص  (بينت المذآرة الإيضاحية    ) ٣( ادة يعرف من الرجوع للم ذه الم م ه  و ٥٨أن مصدر حك

ي من            من مر  ٦٢٨ من المجلة وشرحها لعلي حيدر، والمادة        ٢٥٩ شد الحيران، وما ذآر في المذهب الحنبل
 .جواز الفسخ في هذه الحالة

 .٢/٥٥٥: المذآرات الإيضاحية) ٤(
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في      . ٤/٤٩٥: مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري     ) ٥(

دني  انون الم رح الق ادس–ش زء الس ة :  الج ار والعاري اهرة–الإيج ليمان . ٢٦٢-٢٦٠ ص ،١٩٦٣:  الق س
عبد الفتاح عبد   . ٣٢٥، ص   ١٩٥٤:  القاهرة –عقد الإيجار   :  العقود المسماة  –مرقس، شرح القانون المدني     
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  ٤٤٧  

ذا دخل ضمن ه ؤجر ولا ي ام الم زام قي ل  الالت العين  بعم اع ب إصلاحات ليست ضرورية للانتف
  .)٦(المؤجرة، بل هي آمالية، آزخرفة الأسقف أو آساء الحوائط أو تنسيق الحديقة

ؤجر زم الم ك يلت ع ذل ن   وم م تك و ل ى ول ن إصلاحات حت ة م لطات الإداري ه الس ا تطلب ام بم بالقي
 توصيل  :ون إجرائها، مثلضرورية بالمعنى السابق بيانه، ويمكن استيفاء المنفعة المقصودة من د      

  .)٧(شجار الحديقةأآذلك تبخير والعين المؤجرة بشبكة الكهرباء أو الغاز أو الصرف الصحي، 
اع بالشيء    ويلتزم- ٨ ان السبب      المؤجر بالقيام بجميع الترميمات الضرورية للانتف اً آ المؤجر أي

  .ابعيهفيما يحدث من خلل، ما لم يكن راجعاً إلى فعل المستأجر أو أحد ت
ك ى ذل اء عل ذا  :وبن ن ه ل م ؤجر أن يتحل تطيع الم وة  ا لا يس ن ق م ع ل نج ات أن الخل زام بإثب لالت

ة  ارة جوي زال أو غ اهرة، آفيضان أو زل ات .)٨(ق ل  أ ولا بإثب ى فع ع إل ل يرج ن خل ا حدث م ن م
 ،لآخرين، آما لو أتلف مندوبا المبيعات بعض أجهزة المصعد، أو أتلف عمال النقل حاجز الدرجا

ه من مصروفات             لفعلى المؤجر أن يقوم بالإصلاحات، وله أن يرجع ع          ا أنفق ل بم ى محدث الخل
  .الصيانة

ه                   ه أو عمال ه أو خدم ر    أأما إذا آان الخلل يرجع إلى فعل المستأجر أو أحد ذوي ه، فلا يجب و زائري
  .)٩(أتلف، بل يلتزم المستأجر بالقيام بهذه الإصلاحات المؤجر على إصلاح ما

   الثانيالفرع
  جزاء الالتزام بالصيانة

زم المؤجر       ) ٦٨١(  ميزت المادة    - ٩ ذي يلت ل ال من القانون المدني الأردني بين نوعين من الخل
  :بإصلاحه

                                                                                               
اهرة       د الإيجار، الق ين         . ١٨٨، ص ١٩٥٢: الباقي، عق ام الإيجار في التقن د الناصر العطار، شرح أحك عب

اه         ة، الق دين زآي،     . ٤٨٨، ص   ١٩٩٠: رةالمدني وتشريعات إيجار الأماآن، الطبعة الثالث ال ال ود جم محم
ت     ويتي، الكوي دني الك انون الم ي الق ار ف د الإيج ى  ١٠٦، ١٠٠-٩٩، ص ١٩٧٢-١٩٧١: عق ي المعن  وف

ه ي    : نفس ري ف دني مص ض م م   (٢٦/١٠/١٩٦٧نق ن رق نة ١٩٧الطع ائية٣٤ لس ي  ).  قض د عزم محم
د الإيجار في التقن               ام عق اهرة     البكري، موسوعة الفقه والقضاء في أحك د، الق دني الجدي ، ص ١٩٩٤: ين الم

 .(Soc., 26.11.1954, G.P., 1955. I. 122) وانظر حكم محكمة النقض الفرنسية ٤٠٦-٤٠٣
 .٤٨٩العطار، المرجع نفسه، ص . السنهوري، الموضع السابق نفسه) ٦(
ونقض  ، ٤٩٠عبد الناصر العطار، المرجع نفسه، ص       . ١ هـ   ٢٦٢السنهوري، المرجع السابق، ص     ) ٧(

 .(Civ.3, 10.5. 1989, B.III, no. 102. D., 89, I.R., 164): مدني فرنسي
اء      ) ٨( دم البن اجم عن ق ل الن اهرة    «vétusté«وقد جرت أحكام القضاء الفرنسي على تشبيه الخل القوة الق  ب

  :إذا آان يحتاج في إصلاحه إلى نفقات باهظة، انظر على سبيل المثال
(Civ.3, 7.6. 1989, B.III no. 128- J.C.P., 89. IV. 292) 

ليمان مرقس، المرجع نفسه، ص     . ٢ هـ  ٦/٢٦٢: السنهوري، الوسيط ) ٩( د الناصر العطار،    . ٣٢٤س عب
ود  – القانون المدني «Ph. Malaurie et. L. Aynès«مالوري وايني . ٤٨٩شرح أحكام الإيجار، ص   العق

م    (٢١/١٢/١٩٨١مصري في  نقض مدني   : ، وانظر ٣٦٦-٣٦٥، ص   ١٩٩٢: الخاصة، باريس  الطعن رق
 ). ق٤٥ لسنة ٢٨
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  . الخلل الجسيم، أو غير المستعجل-أ   
  . الخلل البسيط، أو المستعجل-ب   

  .فوضعت لكل نوع منهما أحكاماً مختلفة، وقرنت آل نوع بجزاء يناسبه

   الخلل الجسيم:أولاً
ا     ) ٦٨١ ( بناء على نص الفقرة الأولى من المادة - ١٠ وم بإصلاح م مدني، يلتزم المؤجر بأن يق

ة        تيفاء المنفع ؤثر في اس ة   يحدث من خلل في الشيء المؤجر ي م    .المقصودة آامل م يق إذا ل  ف
ا فسخ   :للمستأجر المؤجر بالتزامه من إجراء الترميمات الضرورية، جاز ا    إم الإجارة، وإم

  ..طلب التنفيذ العيني
انون                    ا الق ي قرره ة الت وخيار المستأجر بين الفسخ أو التنفيذ العيني هو مجرد تطبيق للقواعد العام

التعويض إن                    نالمد ة ب ه في المطالب ي ولهذا يمكن إضافة حق المستأجر في إنقاص الأجرة، وحق
  .)١٠(آان له مقتضٍ

ي  - ١ - ١١ ذ العين د:التنفي ؤثر    إذا ح ؤجر ي يء الم ي الش ل ف ة    ث خل تيفاء المنفع ي اس ف
ذ الإصلاح      تناداً     المقصودة، جاز للمستأجر أن يطلب تنفي ك اس اً، وذل ذاً عيني ادة     تنفي ى نص الم إل

أن ) ٣٥٥/١( دني، وهي تقضي ب دين « م ر الم ذاره -يجب د إع ذاً  - بع ه تنفي ا التزم ذ م ى تنفي  عل
ا        ، وفي هذه  »عينياً، متى آان ذلك ممكناً       دعوى أم ه     م الحالة يقوم المستأجر برفع ال  القضاء، يطالب

  .فيها بإجبار المؤجر بأن يباشر إصلاح الخلل، ويحدد له ميعاداً مناسباً لإتمام هذه الإصلاحات
أ             ) ٣٥٥/١(ونص المادة    السابق الإشارة إليه يشترط أن يقوم المستأجر بإعذار المؤجر قبل أن يلج

م قضائي      إلى القضاء، فقد يقوم بعد        .إعذاره بتنفيذ التزامه بالترميمات الضرورية دون حاجة لحك
م               ه، ومن ث ولهذا فإن المستأجر إذا قصر في القيام بواجب الإعذار، لا يعتبر المؤجر مخلاً بالتزام

  .)١٢( وإذا قام من جانبه بالإصلاح فإنه يكون متبرعاً.)١١(لا تجوز مساءلته
ى ال  ذاره، عل د إع ؤجر، بع ار الم ة  وإجب تيفاء المنفع ام بالترميمات الضرورية لاس نص و -قي اً ل فق

اً          -) ٣٥٥/١(المادة   ذلك ممكن ه ب أن               . يقتضي أن يكون قيام ن، ب ر ممك ي غي ذ العين ان التنفي إذا آ  ف
أي إصلاح،       آانت العين من القدم ام ب ا القي ى      وبحيث لا يجدي معه اج في إصلاحها إل آانت تحت

اهظ ات ب ؤجر، ةنفق ل الم ل آاه ن  تثق ه م ا يحصل علي ع م ين،  أو لا تتناسب م رة الع از « أج ج

                                  
دها   ٣٢٧سليمان مرقس، عقد الإيجار، ص      . ٢٧٤ – ٢٦٥السنهوري، المرجع السابق، ص     ) ١٠( .  وما بع

عبد الخالق حسن، الوجيز في شرح قانون المعاملات . ٤٩٤-٤٩٠عبد الناصر العطار، المرجع نفسه، ص  
 .١٣٨-١٣١، ص ١٩٩٠:  عقد الإيجار، دبي–ة، الجزء الرابع المدنية لدولة الإمارات العربية المتحد

العطار، المرجع نفسه، ص      . ٣٢٧سليمان مرقس، عقد الإيجار، ص      . ٦/٢٦٨: السنهوري، الوسيط ) ١١(
ى . ١٣٤عبد الخالق حسن، المرجع السابق، ص     . ٤٩٠ نقض المصرية في      : وبنفس المعن ة ال قضت محكم
 ). ق١٨ لسنة ١٥٧الطعن رقم  (٢٥/١/١٩٥١

دائع الصنائع) ١٢( اني، ب ا  "" ٢٠٩-٤/٢٠٨: الكاس ه م م يحتسب ل ك ل ن ذل يئاً م تأجر ش إن أصلح المس ف
 "".أنفق، لأنه أصلح ملك غيره بغير أمره ولا ولاية عليه، فكان متبرعاً
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ك     -على طلب المدين   بناء-للمحكمة  ان ذل دي، إذا آ  أن تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نق
  .)١٣(»لا يلحق به ضرراً جسيماً 

م               إ - ١٢ ل، وحك ام      اذا أعذر المستأجر المؤجر للقيام بإصلاح ما حدث من خل ه القي لقاضي بإلزام
ه         -ى النحو المتقدم     عل -به   ذ التزام اعس عن تنفي الحصول  … جاز للمستأجر     « ، ولكنه تق

ه  على إذن من المحكمة ارف          يخول در المتع ا أنفق بالق ى المؤجر بم الإصلاح والرجوع عل
ه  ادة   .)١٤(»علي ي تضمنتها الم ة الت د العام ق للقواع رد تطبي ذا مج انون ) ٣٥٦( وه ن الق م
  .المدني

صلاح ما يحدث من خلل في الشيء المؤجر إه يشترط، لقيام المستأجر بويتضح من هذا النص أن    
  :يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة، أربعة شروط

  .)٣٥٥/١م ( أن يقوم المستأجر بإعذار المؤجر ليقوم بالإصلاح -١
ل يستدعي الإسراع           -٢ ان الخل ذا الإصلاح، وخاصة إذا آ ام به في    أن يتراخى المؤجر في القي

  .)١٥(، آما لو آان يتعلق بالمصعد أو دورة المياهتنفيذه
  .لا يؤدي الإصلاح إلى إرهاق المؤجر، على النحو الذي سبق بيانهأ -٣
ا أنفق      والمستأجر على إذن من المحكمة يخوله الإصلاح   أن يحصل -٤ ى المؤجر بم الرجوع عل

  .)٦٨١/١م (
ان ينب افإذا توفرت هذه الشروط جاز للمستأجر أن يقوم بم      ه المؤجر من إصلاح،        آ وم ب غي أن يق

ادة    وم   -المستأجر  ) ٦٨١/١(حتى يتمكن من استيفاء المنفعة المقصودة، ولهذا قيد نص الم ا يق  فيم
ادة           -به من إصلاحات  م الم اً لحك ك تطبيق ه، وذل ارف علي در المتع أن تكون بالق ذي  ) ٣٥٨/١)ب ال

ادي          في تنفيذه من العن   ""  أن يبذل    :يتطلب للوفاء بالالتزام   ه الشخص الع فلا  ""،  ""اية آل ما يبذل
ه                        رد ل زم المؤجر أن ي ة، وإلا فلا يل ينفق إلا ما يقتضيه إصلاح التلف، وبالأسعار السائدة المعقول

  .)١٦(""من النفقات ما زاد على ذلك 
ة     - ١٣ تيفاء المنفع ي اس ؤثر ف ذي ي ل ال تأجر بإصلاح الخل ام المس ين    إن قي ن الع ودة م المقص

د إذن القاضي  ب-المؤجرة   ه الحق ف-ع وال  ي يخول ال من أم ى أي م ه عل ا أنفق ذ بم  التنفي
  .)١٧(من القانون المدني الأردني) ٣٦٥(المؤجر، تطبيقاً للقواعد العامة المقررة في المادة 

ق،          فإذا آان إذن القاضي للمستأجر   ا أنف ى المؤجر بم الرجوع عل ل يتضمن الإذن ب بإصلاح الخل
ذا الإذن لا يستطيع المستأجر أن     .)١٨(أنفقه خصماً من الأجرة   يستوفي ما  جاز له أن  ومن دون ه

                                  
ذآرة الإيضاحية، ص          ) ٣٥٥/٢(المادة  ) ١٣( ي، الم دني الأردن السنهوري، المرجع   . ٣٩١من القانون الم

ابق، ص ـ ٢٦٨ الس ع ه نقض المصرية . ١ م ة ال م  (١٢/٤/١٩٨٠: محكم ن رق نة ٥١٣الطع ).  ق٤٤ لس
 .(Civ.3, 7.6. 1989,  J.C.P., 89. IV. 292): نقض مدني فرنسي

 .٥٥٦المذآرة الإيضاحية، ص . مدني أردني) ٦٨١/١(من المادة ) ١٤(
 .)١٢٠٤ ص ١٩١ رقم ٣مجموعة أحكام النقض  (١٢/٦/١٩٥٢: نقض مدني مصري) ١٥(
 .٢ هـ ٤٩٢عبد الناصر العطار، المرجع المتقدم نفسه، ص ) ١٦(
 .٤٠٩-١/٤٠٨: المذآرات الإيضاحية للقانون المدني) ١٧(
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ي                            وافرت شروط إجراء المقاصة الت ه في الإصلاح إلا إذا ت ا أنفق اء م يخصم شيئاً من الأجرة لق
  .)١٩(من القانون المدني) ٣٥٢ - ٣٤٣(نصت عليها المواد 

أنفقه المستأجر في الإصلاح من      لم تنص صراحة على جواز اقتطاع ما        ) ٦٨١/١(ومع أن المادة    
جاز للمستأجر إصلاحه      . . «:الأجرة، إلا أن الفقرة الثانية من المادة نفسها نصت على ذلك بقولها           

دل الإيجار        واقتطاع  در المعروف من ب ه بالق ادة      .»نفقت ه الم ا نصت علي ذا م من  ) ٥٦٨/١( وه
ادة  دني المصري، والم انون الم ا) ٥٤٧/٢(الق انون الموجب ه جرت من ق اني، وب ود اللبن ت والعق

  .)٢٠(أحكام القضاء

ادة              :الفسخ - ٢ - ١٤ اً لنص الم م    )٦٨١/١(يجوز للمستأجر أن يطلب فسخ الإجارة، وفق ، إذا ل
ل في الشيء المؤجر، بحيث                 - بعد إعذاره بوقت آاف         -يقم المؤجر    ا يحدث من خل  بإصلاح م

اع المقصود            ه من الانتف ى حرمان ذا مج    .يؤدي ذلك إل د جاء في              وه ة، فق ق للقواعد العام رد تطبي
دين             "" من القانون المدني أنه     ) ٢٤٦/١(المادة   م يوف أحد العاق في العقود الملزمة للجانبين، إذا ل

دين        -بما وجب عليه بالعقد، جاز للعاقد الآخر         د إعذاره الم د         - بع ذ العق و بفسخه   أ أن يطالب بتنفي
"")٢١(.  

و تحقق من       وليس من الحتم على القاضي أن يح       كم بفسخ الإجارة بناء على طلب المستأجر حتى ل
ادة       ك أن الم يانة، ذل التزام الص ؤجر ب لال الم لطة     ) ٢٤٦/٢(إخ خ لس ب الفس ع طل دني تخض م

  .القاضي التقديرية، فقد يجد من غير الملائم أن يحكم بالفسخ في هذه الظروف
ار الفس              رر أن حق المستأجر في خي ه الإسلامي يق ام      على أن الفق ة، إذا ق ذه الحال خ يسقط، في ه

خ             م بفس ل الحك ودة قب ة المقص تيفاء المنفع ي اس ؤثر ف ذي ي ل ال لح الخل ه وأص ؤجر بالتزام الم
  .)٢٢(الإجارة

ار المستأجر        : إنقاص الأجرة  - ٣ - ١٥ د يخت ي ومن الفسخ              - ق ذ العين دلاً من التنفي  أن  - ب
ل، ويطلب                ا من خل ا            يبقى بالعين المؤجرة رغم ما حدث فيه در م ة إنقاص الأجرة بق من المحكم

                                                                                               
 .١٣٣عبد الخالق حسن، عقد الإيجار، ص ) ١٨(
 .٣٨٦-١/٣٨٣: انظر هذه المواد والتعليق عليها في المذآرات الإيضاحية) ١٩(
ري   ) ٢٠( دني مص ض م م  (١٢/٦/١٩٥٢: نق ن رق نة  ١٩ الطع تأجر  « ):  ق٢١ لس ادة  –للمس اً للم  وفق
ا            –من القانون المدني    ) ٥٦٨( تيفاء م ك بنفسه وفي اس  أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذل

 .»أنفقه خصماً من الأجرة 
، أن جواز الفسخ في هذه الحالة مصدره المذهب الحنبلي          ٢/٥٥٦: وقد جاء في المذآرات الإيضاحية    ) ٢١(
ادة   )٢٧-٥/٢٦: المغني. ١٦٥-٣/١٦٤:  المذاهب الأربعة  الفقه على ( ام الم من  ) ١٣١٣(، وقياساً على أحك

 .المجلة
ة     ) ٢٢( ة الثالث ار، الطبع وير الأبص رح تن ار ش در المخت ى ال ار عل ين، رد المحت د أم دين، محم ن عاب : اب

من مجلة ) ٥١٧(وقد نصت المادة . ٥/١٩٦: الكاساني، بدائع الصنائع. ٥١هـ، الجزء الخامس، ص   ١٣٢٥
تأجر           : ""الأحكام العدلية على أنه    تأجر الإجارة لا يبقى للمس ل فسخ المس إذا أزال الآجر العيب الحادث قب

 "".حق الفسخ
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ارج عن     بب خ ؤجر أو لس ل الم ة فع ل نتيج دث الخل ك أن يح ي ذل توي ف اع، يس ن الانتف نقص م
  .، أما إذا حدث الخلل نتيجة فعل المستأجر فلا يكون من حقه طلب إنقاص الأجرة)٢٣(إرادته

ادة       م يتعرض صراحة لحق المستأجر في                 ) ٦٨١(ومع أن نص الم ي ل دني أردن طلب إنقاص    م
، إلا  )٢٤(من القانون المدني المصري    ) ٥٦٨(الأجرة إذا نقصت المنفعة، آما تعرضت لذلك المادة         

إذا نقص                 أن القانون المدني الأردني قد اعتبر أن الأجرة تقابل انتفاع المستأجر بالشيء المؤجر، ف
ب    رة بنس اص الأج ب إنق ه أن يطل ن حق ان م ه، آ ود لفعل بب لا يع اع لس ذا الانتف ن ه ل م ا اخت ة م

إذا ترتب ""  بل إن القانون نص صراحة على حق المستأجر في طلب إنقاص الأجرة،      )٢٥(انتفاعه
د             اً للعق اع بالشيء المؤجر طبق ه في    )٢٦(""على التعرض حرمان المستأجر من الانتف ى حق ، وعل

  .)٢٧(""إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور "" طلب إنقاص الأجرة
ي     ب ف ل أو عي دوث خل بب ح ة بس رة، إذا نقصت المنفع اص الأج ب إنق ي طل تأجر ف وحق المس

ع ويثبت               :الشيء المؤجر، محل خلاف في الفقه الإسلامي       ى البي ارة عل يس بعضهم الإج ا يق  فبينم
ابه  "" ، يرى بعضهم الآخر صراحة أن )٢٨(""أرش العيب  ""للمستأجر   يحط عنه من الكراء بحس

ا)٢٩(""   ، أم
اء           ين الفسخ أو البق ه ب ل يخيرون جمهور الفقهاء فلا يثبتون للمستأجر حق طلب إنقاص الأجرة، ب

ل آل الأجر المتفق                              ه مقاب د رضي بالشيء المؤجر بحالت م يفسخ يكون ق ه إذا ل بكل الأجرة، لأن
  .)٣٠(عليه

                                  
 ). ق٤٧ لسنة ١١٢٩الطعن رقم (، ٢١/١٢/١٩٨١: نقض مدني مصري) ٢٣(
 "".وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة … ) "" ٢٤(
 .مدني أردني) ٦٧٩/٢(، )٦٦٨(، )٦٦٥(ي المواد نجد ذلك ف) ٢٥(
 .من القانون المدني الأردني) ٦٨٥(من المادة ) ٢٦(
 .٥٥٨-٢/٥٥٧: مدني أردني، المذآرات الإيضاحية) ٦٨٧(من المادة ) ٢٧(
ار                            ) ٢٨( ي، دار المن ي شرح مختصر الخرق د المقدسي، المغن ن أحم د االله ب دين عب ة، موفق ال  –ابن قدام

ويتخرج أن له أرش العيب، قياساً على المبيع المعيب         : ""٣٧٧هـ، الجزء الخامس، صفحة     ١٣٦٧: القاهرة
."" 

ي  ) ٢٩( ة عيسى الحلب دردير، طبع ر لل ى الشرح الكبي ية عل ة، حاش د عرف دين محم  –الدسوقي، شمس ال
ر   اريخ (مص فحة  )دون ت ع، ص زء الراب ك     : "" ٥٤، الج ى المال ط، وأب راء فق اً للك ان منقص ا إذا آ وأم

 "".لإصلاح، فلا خيار للمكري ويحط عنه من الكراء بحسابه ا
اهرة          : في الفقه الحنفي  ) ٣٠( ـ، الجزء    ١٣٣١-١٣٢٤: السرخسي، أبو بكر محمد بن سهل، المبسوط، الق ه

  .من مجلة الأحكام العدلية) ٥١٩(والمادة . ٤/١٩٦: الكاساني، بدائع الصنائع. ١٣٥الخامس عشر، صفحة 
الكي  ه الم ي الفق ارف     ال: وف غير، دار المع رح الص د، الش ن محم د ب ات أحم و البرآ اهرة –دردير، أب  الق

  .٤/٥٤: ، الدسوقي، حاشية٧١-٧٠، الجزء الرابع، صفحة ١٩٧٣
ي                    : وفي الفقه الشافعي   ة عيسى الحلب ذب، طبع ن يوسف، المه ي ب ن عل راهيم ب  –الشيرازي، أبو إسحاق إب

ي، محي الدين يحيى بن شرف، منهاج الطالبين وشرحه        النوو: ٤٠١، الجزء الأول، صفحة     )ت.د(القاهرة  
  .٨٨، الجزء الثالث، صفحة )ت.د(لجلال الدين المحلي، مع حاشيتي قليوبي وعميرة، طبعة البابي الحلبي 

ة النصر          : وفي الفقه الحنبلي   اع، مطبع تن الإقن البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، آشاف القناع عن م
  .٥/٣٧٧: ، ابن قدامة، المغني١٦ الجزء الرابع، صفحة ،)ت.د( الرياض –الحديثة 
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 للمستأجر الحق في طلب التعويض عما يكون قد أصابه من ضرر أو            : التعويض - ٤ - ١٦
اه أو    .فقه من مال نتيجة تقاعس المؤجر عن القيام بصيانة الشيء المؤجر   أن دمت دورة المي إذا ته  ف

وم المؤجر                        ا يق ة في شقة مفروشة ريثم ى الإقام ائط، واضطر المستأجر إل خر السقف أو مال ح
ه من أجرة          ا دفع ل وبم ه في النق ا أنفق ان   .بعملية الإصلاح، حق له أن يطالب المؤجر بم ا إذا آ  أم

ه،     الضرر الذي لحق بالمستأجر لا يعود إلى حرمانه من الانتفاع، بل آان نتيجة حدوثه إتلافاً لما ل
ت، أو سقط السقف              آما لو انكسر أنبوب المياه فسال الماء وأتلف الزرابي المبثوثة في أرجاء البي

ك إلا إذا   فأدى سقوطه إلى تهشم الثريا المعلقة وآسر التحف المنضدة، فلا يسأل المؤجر عن ذ                     ل
أن     .حدث التلف نتيجة لخطئه، آإهماله الصيانة فترة ممتدة  ه، آ ر فعل  فإذا آان التلف ناجماً عن غي

ة، فلا يكون المؤجر مسؤولاً                  تج عن فعل سلطة إداري اهرة أو ن تسبب فيه غيره  أو حدث بقوة ق
  .)٣١(عن الضرر الذي يصيب المستأجر من جراء ذلك

ا   ة ب ي المطالب تأجر ف ق المس اص   وح ي أو بإنق ذ العين ب بالتنفي د طال ان ق قط إذا آ لتعويض لا يس
ه         ) ٣٦٠(الأجرة أو بالفسخ، استناداً إلى نص المادة         ذي يقضي بأن  :من القانون المدني الأردني، ال

ذي           ""  دار الضمان ال ة مق إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على رفض التنفيذ، حددت المحكم
ة  دين، مراعي ه الم دين    تلزم ن الم دا م ذي ب ت ال دائن والعن ذي أصاب ال ك الضرر ال ي ذل ، ""ف

د أعذر                     فأساس التعويض هنا هو المسؤولية التعاقدية، ولذا يجب لاستحقاقه أن يكون المستأجر ق
ادة   م الم اً لحك ود، تطبيق راء الإصلاح المنش ؤجر لإج د  لا  "":)٣٦١(الم تحق الضمان إلا بع يس

  .)٣٢("" لى غير ذلك في القانون أو في العقدإعذار المدين، ما لم ينص ع
ا   - ١٧ دين أن يتفق ام، فيجوز للمتعاق ام الع ة بالنظ ر متعلق ا غي ي عرضنا له زاء الت واع الج  -وأن

ذه الحالات               -صراحة أو ضمناً      على تشديد التزام المؤجر أو تخفيفه أو الإعفاء منه، وفي ه
ك       وقد نص الق   )٣٣(يكون الاتفاق هو الواجب التطبيق     ى ذل انون المدني المصري صراحة عل

 ومع ذلك فقد أجمع الشراح .»آل هذا ما لم ينص الاتفاق بغيره       « … :)٥٦٧/٤(في المادة   

                                                                                               
 . مع الهوامش٥٠١-٤٩٥عبد الناصر العطار، المرجع السابق، ص : وانظر آذلك

ـ      ٤٩١العطار، المرجع السابق، ص     . ٢٧٤-٦/٢٧٢: السنهوري، الوسيط ) ٣١( ليمان مرقس،    . ٣ مع ه س
ار، ص  د الإيج ه، ص  . ٣٤١عق ع نفس ن، المرج الق حس د الخ ري . ١٣٨-١٣٧عب دني مص ض م : نق

 ). ق٣٠ لسنة ٣٥الطعن رقم  (١١/١١/١٩٦٥
ي ) ٣٢( دني الأردن انون الم احية للق ذآرات الإيض ذلك. ١/٣٩٨: الم ر آ ري: وانظ دني مص ض م : نق

ة نفسها في      ) ق ٣٤ لسنة   ٣٦٨الطعن رقم    (٢٨/٣/١٩٦٨ م      (١٢/٦/١٩٧٣: ، المحكم نة   ٣١الطعن رق  لس
 ). ق٦٠ لسنة ١٤٤٤الطعن رقم  (٢٧/١٢/١٩٩٠: ، المحكمة نفسها في) ق٣٨

 .٥٠، ص ١٩٨٩: نبيلة رسلان، آثار عقد الإيجار، القاهرة) ٣٣(
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  ٤٥٣  

ى  .)٣٤(على أن هذا الاتفاق يعدّ استثناء من القواعد العامة، فلا يجوز التوسع في تفسيره             وعل
  .)٣٥(هذا استقرت أحكام القضاء

ز    :أما الفقه الإسلامي   ى                     فلا يجي ؤدي إل ه ي تأجر، لأن ى المس ين عل ذي يجعل صيانة الع اق ال  الاتف
ى              جهالة الأجرة، فتفسد الإجارة باتفاق المذاهب، ويلتزم المستأجر بأجر المثل، وله آل ما اتفق عل

ذي          )٣٦(الصيانة رأي ال ى ال  وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين أن يصحح هذا الاتفاق استناداً إل
  .)٣٧(ملزم، أو تطبيقاً لما جرى به العرف واستقر عليه العمليعدّ  أن الشرط آله 

   الخلل البسيط:ثانياً
ادة       - ١٨ ة من الم رة الثاني أتي      ) ٦٨١( تنص الفق ا ي ى م دني عل انون الم ل    « :من الق ان الخل إذا آ

أخير،               الذي يلزم المؤجر إصلاحه عرفاً من الأمور البسيطة أو المستعجلة التي لا تحتمل الت
ب إلي  لاحه      وطل تأجر إص از للمس ه، ج ال ب ذر الاتص أخر، أو تع لاحه فت تأجر إص ه المس

ة        ""واقتطاع نفقته بالقدر المعروف من بدل الإيجار         وهذا الحكم مجرد تطبيق للقواعد العام
فإذا لم يقم المدين بالعمل، جاز  : ""بقولها) ٣٥٦/٢(في القانون المدني، ونصت عليه المادة       

 القضاء بالقيام به على نفقة المدين، أو تنفيذه دون إذن إذا استوجبت    للدائن أن يطلب إذناً من    
  ""الضرورة ذلك

قد وضعت ثلاثة شروط يلزم توافرها حتى يجوز للمستأجر إصلاح     ) ٦٨١/٢(ويلاحظ أن المادة    
  .)٣٨(الخلل دون حاجة إلى ترخيص من القضاء، واقتطاع ما أنفقه من أجرة العين المؤجرة

  .ل بسيطاً أو مستعجلاً أن يكون الخل-١  

                                  
يط) ٣٤( نهوري، الوس ع  ٢٦٥-٦/٢٦٤: الس ن مراج ه م ار إلي ا أش ع   .  وم اقي، المرج د الب اح عب د الفت عب

دم، ص  ه، ص . ١٩٨المتق ع نفس رقس، المرج ليمان م ار، ص ٣٢٥س ام الإيج ار، شرح أحك -٤٩٣ العط
-٣٦٥مالوري وإيني، العقود الخاصة ص  . ٤١١-٤١٠محمد عزمي البكري، المرجع السابق، ص   . ٤٩٤
٣٦٦. 

ري  ) ٣٥( دني مص ض م م   (١٥/٦/١٩٦٧: نق ن رق نة ١٤٤الطع ذلك ).  ق٣٤ لس  ١٦/١١/١٩٧٧وآ
  :ومن أحكام النقض الفرنسية).  ق٤٤ لسنة ٤٢١الطعن رقم (

- Civ.3, 11.12.1984,  B.III, no. 209 
- Civ.3, 19.4.1989,  B.III, no. 83 
- Civ.3, 10.5.1991,  B.III, no. 127. 

ة ) ٣٦( اوي الهندي ى مختصر      . ٤/٤٤٣: الفت ل شرح الخرشي عل تح الجلي د، ف د االله محم و عب الخرشي، أب
زة،  . ٤٧هـ، الجزء السابع، صفحة  ١٣١٦:  مصر –خليل، المطبعة الشرقية     الرملي، محمد بن أحمد بن حم
ى شر      ي        نهاية المحتاج إل ة مصطفى الحلب اج، طبع اهرة –ح المنه ـ، الجزء الخامس، صفحة     ١٣٥٧:  الق ه

 .٤/١٦: البهوتي، آشاف القناع. ٢٦٥-٢٦٤
ة            ) ٣٧( دات، مجل ال الصيانة في إجارة المع ة الإسلامية،   : حسين حامد حسان، المسؤولية عن أعم الجامع

دد  اط، الع ـ ١٤١٠، )٢٣(الرب يا . ٢٦-٩م، ص ١٩٩٠ه بير، ص ان ش د عثم ؤجرة محم ان الم نة الأعي
انون   (دراسات  : وتطبيقاتها المعاصرة لدى المصارف الإسلامية، مجلة      د    )علوم الشريعة والق ، )٢٣(، المجل

 .١٧٨-١٦٥، ص ١٤١٧ صفر، – ١٩٩٦تموز : ، عمان)١(العدد 
 .٤٩٩-٤/٤٩٨: مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري) ٣٨(
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  ٤٥٤  

  . أن يقوم المستأجر بإعذار المؤجر، إن أمكن-٢  
  . أن يتأخر المؤجر في إصلاح الخلل-٣  

ادة      : أن يكون الخلل بسيطاً أو مستعجلاً       - ١ - ١٩ أن يكون   ) ٦٨١/٢( اشترطت الم
ي لا        - عرفاً   -الخلل الذي يلتزم المؤجر بإصلاحه         من الأمور البسيطة أو المستعجلة الت

اج        : من الأمور البسيطة   - عرفاً   - ويكون الخلل    .تحتمل التأخير   إذا آان إصلاحه لا يحت
امين اب مح اق رسوم وأتع ة دعوى قضائية وإنف تدعي إقام رة، ولا يس ات آبي ى نفق  .إل

ات      ن ترميم درج م ه ال اج إلي ا يحت يط بم ل البس ذا الخل ثلاً له راح م رب الش ويض
، أو تسببت    )٤٠(من سد ثقب أحدثه هطول الأمطار     ، أو ما يحتاج إليه السقف       )٣٩(صغيرة

  .)٤٢(، أو حدوث آوة في أحد حوائط الدار المؤجرة)٤١(في إحداثه قنبلة صغيرة للعدو
ى  :- بسيطاً أم جسيماً - من الأمور المستعجلة - عرفاً -ويكون الخلل    إذا آان لا يحتمل التأخير حت

ا              ويضرب  .يصدر القاضي إذناً للمستأجر يخوله إصلاحه       ل المستعجل بم ذا الخل ثلاً له  الشراح م
ر  زول مطر غزي د ن ن إصلاح عن ه الأسقف م ف  )٤٣(تحتاج ي أصابها تل دفأة الت ، أو إصلاح الم

  .)٤٥(، أو إصلاح المصعد أو دورة المياه)٤٤(يخشى معه من حدوث حريق
يم، وهل هو مستعجل أو                          ل، هل هو بسيط أو جس  وإذا حدث نزاع بعد ذلك حول تحديد نوع الخل
  .يحتمل الانتظار، فإن المرجع في ذلك هو قاضي الموضوع، يفصل فيه بمقتضى سلطته التقديرية

ادة               : إعذار المؤجر  - ٢ - ٢٠ ا جاء في الم ذا الشرط مم وطلب  …  "" :)٦٨١/٢( يفهم ه
تأجر إصلاحه   ه المس ى     )٤٦(""إلي ب عل روف، وج ة مع ل إقام ؤجر مح ان للم إذا آ  ف

ذاراً  ه إن ل إلي تأجر أن يرس دث،    المس ذي ح ل ال وع الخل ه ن ين في د محضر، يب ى ي  عل
ه          المؤجر،          .)٤٧(ويدعوه إلى إصلاحه في موعد مناسب يحدده ل ذر الاتصال ب ا إذا تع  أم

ا جاء في                      اً لم لعدم معرفة عنوانه أو لغيبته مثلاً، فإن المستأجر يعفى من الإعذار، وفق
  "".أو تعذر الاتصال به…  "" :)٦٨١/٢(المادة 

                                  
 .٦/٢٦٩: السنهوري، الوسيط) ٣٩(
 .٤٢١محمد عزمي البكري، موسوعة الفقة والقضاء، ص ) ٤٠(
 .٤٩٢عبد الناصر العطار، شرح أحكام الإيجار، ص ) ٤١(
 .١٣٤عبد الخالق حسن، عقد الإيجار، ص ) ٤٢(
 . السنهوري، الموضع السابق نفسه) ٤٣(
 .محمد عزمي البكري، الموضع المتقدم نفسه) ٤٤(
 .عبد الناصر العطار، الموضع نفسه) ٤٥(
 .٤/٤٩٨:  مجموعة الإعمال التحضيرية للقانون المدني المصري– صراحة –وقد نصت عليه ) ٤٦(
ري  ) ٤٧( دني مص ض م م   (٢٠/٤/١٩٧٧: نق ن رق نة ٦٢٧الطع تأجر أن  ). ""  ق٤٣ لس وز للمس لا يج

ى                         اق عل ان الإنف و آ ين، ول ا في إصلاح الع د أنفقه ل مصروفات يكون ق يستقطع من الأجرة شيئاً في مقاب
 "".مادام قد قام بها دون إعذار المؤجر بإجرائها في وقت مناسب … ت مستعجلة ترميما



                                   محمد جبر الألفي٢٠٠١ - العدد الثاني-ابع عشرالمجلد الس-مجلة جامعة دمشق

  ٤٥٥  

أخ- ٣ - ٢١ ل ت لاح الخل ي إص ؤجر ف ادة :ر الم ـه الم ـت علي ـرط نص ذا الش  وه
أخر         …  "" :صراحة) ٦٨١/٢( ؛ أي أن المؤجر     "" وطلب إليه المستأجر إصلاحه فت

اً         - بعد إعذاره    -لم يقم    تأجر، أي ه المس ذي حدده ل  بإصلاح الخلل في الموعد المناسب ال
  .آان السبب الذي منعه من القيام بالإصلاحات

ة المؤجر، دون                 متى - ٢٢ ى نفق  توافرت هذه الشروط، جاز للمستأجر أن يقوم بإصلاح الخلل عل

انون رخص   .حاجة إلى ترخيص من القضاء      وإذا لم يقم بالإصلاح فلا تثريب عليه، لأن الق

ين المؤجرة                         ه بصيانة الع ذاً لالتزام ه المؤجر، تنفي وم ب ان ينبغي أن يق  .له في إصلاح ما آ

و أدى                   وعدم استعماله الرخص   ى ل ه موضع مؤاخذة، حت ا لا يجعل ة التي منحه المشرع إياه

ا                      ولى المؤجر إصلاح م ام بواجب الإعذار ليت عدم الإصلاح إلى ضرر أآبر، ويكفي أنه ق

  .)٤٨(حدث من خلل بسيط أو مستعجل

ه أن    - ٢٣ ة، فعلي روط المتقدم اً للش تعجل، وفق يط أو المس ل البس تأجر بإصلاح الخل ام المس إذا ق

ه، ولا                 يبذل ارف علي در المتع  في ذلك عناية الشخص العادي، فيجري هذه الإصلاحات بالق

ة         ائدة المعقول ك    .)٤٩(ينفق إلا بقدر ما يقتضيه الإصلاح، وفي حدود الأسعار الس  وهو في ذل

ة  ة الممنوح ة المهل وافر الشروط، وملاءم د من ت ه التأآ ذي يمكن دير القاضي ال يخضع لتق

ار ال دى اعتب ؤجر، وم ل للم اً -خل ن أن  - عرف تعجلة، وم يطة أو المس ور البس ن الأم  م

  .)٥٠(المستأجر بذل في الإصلاح عناية الشخص العادي إلى غير ذلك
ى                       - ٢٤ ل البسيط أو المستعجل، عل ام المستأجر بإصلاح الخل ابقة، وق  إذا توافرت الشروط الس

ا       النحو المتقدم، ثبت حقه في أن يقتطع ما أنفقه في الإصلاح من أج               رة الشيء المؤجر، آم
ى        ) ٦٨١(قرره نص المادة     تيفاء عل ي اقتصار الاس ذا النص لا يعن دني، وه من القانون الم

ي                 ائل الت الخصم من الأجرة، ولا يسلب المستأجر حقه الأصيل في استيفاء دينه بجميع الوس
ق، وخاصة إذا آانت الإجار                    ا أنف اء بكل م د لا تكفي الأجرة للوف ى  قررها القانون، فق ة عل

  .)٥١(وشك الانتهاء

                                  
 ). ق٣٠ لسنة ٣٥٠الطعن رقم  (١١/١١/١٩٦٥: نقض مدني مصري) ٤٨(
 .٢ هـ ٤٩٢عبد الناصر العطار، شرح أحكام الإيجار، ص ) ٤٩(
 .٦/٢٦٩: السنهوري، الوسيط) ٥٠(
اقي، المرجع نفسه، ص        . ١ مع هـ    ٢٦٩السنهوري، المرجع السابق، ص     ) ٥١( د الب اح عب د الفت . ١٩٥عب

 .٤٩٣-٤٩٢عبد الناصر العطار، المرجع نفسه، ص 
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  ٤٥٦  

  المبحث الثاني
  حكم ما يحدثه المستأجر في العين المؤجرة

  :من القانون المدني الأردني على ما يأتي) ٦٨٢( تنص المادة - ٢٥
أجور أو صيانته، رجع            -١«  ة الم  إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءات أو إصلاحات لمنفع

  .، وإن لم يشترط له حق الرجوععليه بما أنفقه بالقدر المتعارف عليه
ى المؤجر،                   -٢ ه حق الرجوع عل  أما إذا آان ما أحدثه المستأجر عائداً لمنفعته الشخصية، فليس ل

  .»ما لم يتفق على غير ذلك 
وان         دني بعن انون الم ا الق ي يورده ة الت أجور   ( هذه هي المادة الثاني ان    ) صيانة الم وهو بصدد بي

  . المؤجرالأحكام المتعلقة بالتزامات
اء         ي أثن تأجر ف ات المس ادة ضمن التزام ذه الم مون ه ة مض وانين المدني ت بعض الق د عالج وق

  .)٥٢(عرضها أحكام التزام المستأجر برد الشيء المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار
ي       ) ٥٣٠( هو المادة    :ومصدر الحكم الذي أورده هذا النص      ة وشرحها لعل من مجلة الأحكام العدلي

  .)٥٣() وما بعدها٤٧ ص٥ج(رد في آتاب رد المحتار لابن عابدين حيدر، وما و
ادة  ذه الم ح أن ه ز ) ٦٨٢(وواض اءات أو -تمي ن إنش ؤجر م إذن الم تأجر ب ه المس ا يحدث  فيم

  : بين فرضين-إصلاحات في الشيء المؤجر 
  . أن تؤدي هذه الأعمال إلى منفعة الشيء المؤجر أو صيانته-١  
  .أو الإصلاحات بمنفعة شخصية على المستأجر أن تعود هذه الإنشاءات -٢

ؤجر- ١ - ٢٦ ة الشيء الم ق منفع ادة : تحقي ى من الم رة الأول ) ٦٨٢( وضعت الفق
ا                  ات م ى المؤجر بنفق ثلاثة شروط لا بد من توافرها آي يتسنى للمستأجر أن يرجع عل

  .أحدثه في العين المؤجرة
رط الأول لاحا  :الش اءات أو إص تأجر إنش دث المس د    أن يح ؤجر ويقص يء الم ة الش ت لمنفع

اء                   :بالإنشاءات ل آبن  ما يوجده المستأجر في الشيء المؤجر مما لم يكن موجوداً من قب
ة      ؤجرة، أو إقام يارة الم ف للس از تكيي افة جه ؤجرة، أو إض دار الم ي ال د ف ابق جدي ط

ذي يطرأ         :حظائر وأجران في الأرض المؤجرة، ويقصد بالإصلاحات           ل ال ة الخل  إزال
ر المجاري                   على ا  ديل زجاج انكسر، أو سد فجوة حدثت، أو تطهي لشيء المؤجر، آتب

ى الشيء المؤجر أو تصونه                  ة عل المائية، فهذه الإنشاءات أو الإصلاحات تعود بالمنفع
  .عن الخلل، حتى لو آان المستأجر ينتفع منها آذلك

ى     -صلاحات   في إحداثه الإنشاءات أو قيامه بالإ      - أن يكون المستأجر     :الشرط الثاني   قد حصل عل
واء     ون الإذن صريحاً أو ضمنياً، وس ك أن يك ي ذل توي ف ا، يس ام به ه القي ؤجر يخول ن الم إذن م

                                  
 .٦٢٩-٦/٦١٤: السنهوري، الوسيط) ٥٢(
 .٥٥٧-٢/٥٥٦: المذآرات الإيضاحية) ٥٣(
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ل  ابق توآي ك، لأن الإذن الس ه أو سكت عن ذل ا أنفق ه بم تأجر علي  .)٥٤(تضمن الإذن رجوع المس
ه       "". :بما يفيد ذلك صراحة   ) ٨٦٢/١(ولهذا جاء نص المادة      ا أنفق ه بم م يشترط     . .رجع علي وإن ل

  ""له حق الرجوع 
ث رط الثال لاحات :الش اءات أو الإص ذه الإنش ى ه ق عل د أنف تأجر ق ون المس در  "" أن يك بالق

ال، وفي حدود الأسعار             ""المتعارف عليه  ذه الأعم ا تقتضيه ه دار م ، فلا ينفق إلا بمق
  .السائدة المعقولة

ات ويحق للمستأجر      ومتى توافرت الشروط المتقدمة، فإن المؤجر يصبح      - ٢٧ ذه النفق اً به ملتزم
  "".وإن لم يشترط له حق الرجوع""أن يرجع بها عليه 

وإن لم يكن هناك اتفاق على آيفية الرجوع، فيحق للمستأجر أن يقتطع ما أنفقه من الأجرة، أو أن              
ا                           ى آل م ى يحصل عل ين المؤجرة حت ذلك أن يحبس الع ه آ ينفذ بمقداره على أموال المؤجر، ول

  .قهأنف

تأجر– ٢ – ٢٨ ة المس ق منفع ادة  : تحقي ن الم ة م رة الثاني نص الفق ا ) ٦٨٢(ت ى م عل
ه حق الرجوع           "":يأتي يس ل أما إذا آان ما أحدثه المستأجر عائداً لمنفعته الشخصية، فل

  ""على المؤجر، ما لم يتفق على غير ذلك 
إذن المؤجر    – أن المستأجر إذا أحدث      :مقتضى هذا النص   اءا – ب ه     إنش ود علي ت أو إصلاحات تع

ه، إلا إذا                ا أنفق ى المؤجر بم ذا الإذن لا يخول المستأجر حق الرجوع عل إن ه بمنفعة شخصية، ف
  .اشترط له هذا الحق، بأن تضمن الإذن قيام المستأجر بالعمل وحقه في الرجوع بالنفقات

ك ى ذل اء عل اخرة أو وضع أج:وبن ا ف ؤجرة ثري ين الم ي الع تأجر ف ق المس و عل ي  ل ة ف زة حديث ه
ه أن                      إذن المؤجر، فلا يحق ل المطبخ، أو استبدل بزجاج النوافذ العادي زجاجاً ملوناً، وآان ذلك ب

ى       .يرجع عليه بما أنفقه إلا إذا تضمن الإذن حق الرجوع           وتقتصر فائدة الإذن في هذه الحالات عل
ى   إخلاء مسؤولية المستأجر عما يلحق بالعين المؤجرة من ضرر، آعدم قدرة       ائي عل التيار الكهرب

  .تحمل قوة الأجهزة الجديدة

  المبحث الثالث
  اعتراض المؤجر على أعمال المستأجر

  :من القانون المدني الأردني على ما يأتي) ٦٨٣( تنص المادة - ٢٩
أجور،                    -١«  ر في الم ى تخريب أو تغيي يجوز للمؤجر أن يمنع المستأجر من أي عمل يفضي إل

  . قد تضره أو تنقص من قيمتهومن وضع آلات أو أجهزة
ذا              -٢ ببه ه ذي س د وضمان الضرر ال ة فسخ العق  فإذا لم يمتنع آان للمؤجر أن يطلب من المحكم

  ""التعدي 

                                  
م             ) ٥٤( ة، دار القل ة الثالث ة، الطبع روت / دمشق –أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهي ـ  ١٤١٤: بي م، ١٩٩٣ه

 .من مجلة الأحكام العدلية) ١٤٥٢(المادة : ظر آذلكوان. ٤٦١ص 
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زام المستأجر ألا                          ه يتعرض لالت ه، لأن ر مكان وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذا النص وضع في غي
ى لا يتعرض لفسخ           يحدث بالعين المؤجرة تغييراً وألا يتسبب في الإضرار ب          الشيء المؤجر، حت

زام      ) ٦٩٤(العقد وضمان الضرر، وهذا ما نصت عليه المادة          مدني، وهي بصدد الحديث عن الت
  .)٥٦(، وهو النهج الذي اتبعه القانون المدني المصري)٥٥(المستأجر بالمحافظة على الشيء المؤجر

اء       يمكن أن يقال إن المؤجر يلتزم بصيانة العين المؤج   :ومع ذلك  ذي يحدث في أثن ل ال رة من الخل
 من : ومقابل ذلك.الإجارة، ويلتزم آذلك بأن يترك المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة دون أن يزعجه           

اع،               نقص من الانتف العين أو ي حقه أن يمنع المستأجر من أي عمل يؤدي في النهاية إلى ما يضر ب
  .ومن هنا يظهر وجه المناسبة
  :أمرين) ٦٨٣( المادة وعلى أية حال، فقد عالجت

  . حق المؤجر في الاعتراض على أعمال المستأجر:أولاً
  . الجزاء المترتب على عدم التزام المستأجر بهذا المنع:ثانياً

  الفرع الأول
  أعمال المستأجر محل الاعتراض

وانين المعاصرة             ) ٦٨٣(تعالج المادة    – ٣٠ ه الق ذي أفردت  مدني أحكام هذا النوع من التغييرات ال
ي المستمر                     ة التطور الفن بالذآر لما له من أهمية في آيفية الانتفاع بالشيء المؤجر ومواآب
ادة       ص الم ن ن ري م دني المص انون الم تمده الق ذي اس ة، وال ات الحديث ع الاختراع   م

  .)٥٧(من القانون المدني البولوني) ٣٨١/٢(
اج إل              ه          فالأصل أن المستأجر يحق له أن يضع في العين المؤجرة ما يحت زة تعين اع وأجه ه من مت ي

ي      ه ف ا يزعج ه بم ؤجر أن يتعرض ل وز للم ؤجر، ولا يج يء الم ن الش ة م تفادة الكامل ى الاس عل
ا يحقق              .استيفاء المنفعة طوال مدة الإجارة      ومقتضى ذلك أن يضع المستأجر في العين المؤجرة م

اط    زة التق ب أجه اتف، وترآي اء واله اه والكهرب ة، آتوصيل المي ه الرفاهي ائية، ل ات الفض المحط
  .ونحو ذلك) الانترآم(والحاسوب و) الفاآس(والقيام بما يسهل عليه استعمال 

وافر                       العين المؤجرة إذا ت زة ب ذه الأجه ات حق المستأجر في وضع ه ى إثب وقد استقر القضاء عل
  :شرطان

  .ألا يكون من شأن هذه الأجهزة تهديد سلامة العين المؤجرة-١
  .)٥٨(في ترآيبها الأصول المرعية والقواعد الفنيةوأن يراعي المستأجر -٢

                                  
 .٥٦٠-٢/٥٥٩: المذآرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني) ٥٥(
 .٥٣١-٦/٥٢٣: السنهوري، الوسيط. مدني مصري) ٥٨١، ٥٨٠(المادتان ) ٥٦(
 .٤/٥٣١: مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري) ٥٧(
ل ) ٥٨( ة بروآس اة ( ٩/٥/١٩٢٥: محكم ري  ). ١٢٤ ص ٨المحام دني مص ض م  ١٢/١٢/١٩٩١: نق
هـ محمد عزمي البكري،  ٥٢٩السنهوري، المرجع السابق، ص : وانظر).  ق ٥٧ لسنة   ١٣٣٣الطعن رقم   (

 .٦٣٠-٦٢٨المرجع نفسه، ص 
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ر               – ٣١ ى تخريب أو تغيي ال يفضي إل ذه الأعم فإذا لاحظ المؤجر أن ما يقوم به المستأجر من ه
ذ أو                    ر أو توسعة المناف ال الحف ة، وأعم دار المؤجرة قديم أن تكون ال في الشيء المؤجر، آ

ه       تغيير بعض الأوضاع فيه تهديد لسلامتها أو إلحاق          ا، جاز ل ا أو إنقاص قيمته الضرر به
ال  ذه الأعم ن ه تأجر م ع المس ب   .)٥٩(أن يمن ن ترآي تأجر م ع المس ه أن يمن ق ل ذلك يح  وآ

ك أن يضر بالشي                    ان من شأن ذل اع، إذا آ الأجهزة الحديثة والآلات التي تسهل عليه الانتف
وزن أو تح                ة ال د تشغيلها   المؤجر أو ينقص من قيمته، آما لو آانت هذه الأجهزة ثقيل دث عن

ذبذبات تخل بالبناء، أو آما لو آانت توصيلات الكهرباء ذات أحمال عالية لا تستوعبها قوة             
  .التيار أو قدرة المولد

  الفرع الثاني
  جزاء عدم امتثال المستأجر للمنع

ادة  - ٣٢ ن الم ة م رة الثاني ى  ) ٨٦٣(نصت الفق ع عل ذي يوق زاء ال ى الج دني عل انون الم ن الق م
ى تخريب              المستأج ي تفضي إل ر، إذا لم يمتثل لأمر المؤجر الذي يمنعه من القيام بالأعمال الت

ه، فأعطت المؤجر حق طلب الفسخ          أو تغيير الشيء المؤجر أو قد تضره أو تنقص من قيمت
  .وضمان الضرر الذي سببه هذا التعدي

ي                         ة الت ق للقواعد العام يس إلا مجرد تطبي د ل ز للمؤجر أن     وحق المؤجر في طلب فسخ العق تجي
يطلب فسخ الإجارة متى أساء المستأجر استعمال حقه في الانتفاع سواء وجد نص خاص يمنحه              

د  م يوج ذا الحق أم ل ه   .)٦٠(ه وم ب ا يق ا يثبت أن م ديم م اً بتق ؤجر ملتزم ذه الحال يكون الم ي ه  وف
ات أن  المستأجر من أعمال يفضي إلى تخريب أو تغيير في الشيء المؤجر، آما يكون ملتزم       اً بإثب
  .)٦١(الآلات أو الأجهزة التي يضعها المستأجر قد تضر بالعين المؤجرة أو تنقص من قيمتها

ين             أما حق المؤجر في طلب التعويض لضمان الضرر الذي سببه تعدي المستأجر على سلامة الع
  .)٦٢(ليةالمؤجرة، فهو أيضاً مجرد تطبيق للقواعد العامة، وقد سبق أن قررته مجلة الأحكام العد

ه القاضي                   م ل فإذا أثبت المؤجر وقوع ضرر بالعين المؤجرة من جراء تعدي المستأجر عليها، حك
ة                 ى قواعد المسؤولية العقدي اء عل ذه الأضرار، بن ا إذا أثبت المستأجر عدم        .بالتعويض عن ه  أم

  .)٦٣(وقوع ضرر من أعماله على الشيء المؤجر، فإن مسؤوليته تنتفي ولا يحكم عليه بتعويض

                                  
ين       ""، وجاء فيها   ٢/٥٥٧: المذآرات الإيضاحية ) ٥٩( ا يتب ادة هو المذهب الحنفي آم مصدر حكم هذه الم

 "". من المجلة وشرحها لعلي حيدر ٦٠٢ و ٥٣٣إلى المادتين من الرجوع 
روت        ) ٦٠( ة، بي : السنهوري، الوسيط   . ٢٩١، الجزء الأول، صفحة       ١٨٨٨: سليم رستم باز، شرح المجل
الطعن   (٢٢/٢/١٩٨٩نقض مدني مصري في       : وانظر. ٤٧٦سليمان مرقس، عقد الإيجار، ص      . ٦/٥٢٣

 ). ق٥٢ لسنة ١٧٨٧رقم 
 .٦٢٩لبكري، موسوعة الفقه والقضاء، ص محمد عزمي ا) ٦١(
 .٣٢٣، ١/٢٩١: سليم رستم باز، شرح المجلة) ٦٢(
 ٢٦/٣/١٩٨٠حكم محكمة النقض المصرية في      : وانظر. ٤٧٦سليمان مرقس، المرجع المتقدم، ص      ) ٦٣(
 ). ق٤٧ لسنة ٧٨الطعن رقم (
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وتقدير وقوع الضرر بالشيء المؤجر أو نقص قيمته، من الأمور الموضوعية التي يستقل قاضي            
ز              ة التميي ه من محكم ه          « الموضوع بتقديرها دون رقابة علي ه في حكم ذي أخذ ب دليل ال ا دام ال م

  .)٦٤(مقبولاً، وإذا آان ما أورده الحكم في ذلك تؤدي إليه المقدمات التي ساقها

  المبحث الرابع
  حق المؤجر في إجراء الترميمات الضرورية

ى     - ٣٣ أورد القانون المدني الأردني هذا الحق بمناسبة حديثه عن التزام المستأجر بالمحافظة عل

ين      د الع ؤجر بتعه زام الم ان الت د بي دني المصري عن انون الم ؤجر، وأورده الق يء الم الش

ى  .المؤجرة بالصيانة  ين التزامات المؤجر       ولا يخفى أن هذه المسألة تقع عل الحد الفاصل ب

والتزامات المستأجر، ذلك أن القانون ألزم المؤجر بأن يقوم بإصلاح ما يحدث من خلل في                

ه                        ام ب ه من القي ألا يمنع زم المستأجر ب الشيء المؤجر، وهو في الوقت ذاته حق للمؤجر يلت

  .حفاظاً على العين المستأجرة

  :لمدني على ما يأتيمن القانون ا) ٦٩٦(تنص المادة  - ٣٤

  . لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من القيام بالأعمال الضرورية لصيانة المأجور-١"" 

م            -٢ ا ل د م ه الحق في فسخ العق ان ل اع المستأجر آ  إذا ترتب على هذه الأعمال ما يخل بانتف

  "".يستمر باستيفاء المنفعة وهو ساآت حتى انتهاء أعمال الصيانة 

  :تبينهذه المادة 

  . حق المؤجر في إجراء الترميمات الضرورية:أولاً  
  . حق المستأجر إذا أخلت هذه الأعمال بالانتفاع:وثانياً  

  الفرع الأول
  إجراء الترميمات الضرورية

                                  
 ). ق٤٣ لسنة ٤٥٠الطعن رقم  (١١/٥/١٩٧٧من حكم لمحكمة النقض المصرية في ) ٦٤(
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ل  - ٣٥ ك بإصلاح الخل ؤجرة بالصيانة، وذل ين الم د الع زم بتعه ؤجر يلت ا سبق أن الم ا فيم ذآرن
 المقصودة، ولكنه لا يلتزم بالقيام بالترميمات الضرورية لحفظ            الذي يؤثر في استيفاء المنفعة    

  .العين من الهلاك متى آان الخلل لا يؤثر في استيفاء المنفعة التي تم التعاقد عليها
العين،                   اع ب ه ضرورية للانتف والأعمال الضرورية لصيانة الشيء المؤجر قد تكون في الوقت ذات

ا في          وقد تك.وهذه بينا حكمها فيما تقدم    ؤثر عدم إجرائه ين المؤجرة ولا ي ون ضرورية لحفظ الع
ال   ول العم ه دخ ى لا يزعج ا حت ى إجرائه تأجر عل رض المس د، فيعت ود بالعق اع المقص الانتف
ر           وخروجهم أو ما قد يستلزمه إجراؤها من إجباره على ترك العين فترة من الوقت مما يكلفه الكثي

انون والقضاء من حق          ) ٦٩٦( وقد أيدت المادة     .من الجهد والمال   ه والق ه الفق مدني ما استقر علي
  .)٦٥(المؤجر في القيام بهذا النوع من الترميمات، حتى لو عارضه المستأجر

 رهن   - رغم اعتراض المستأجر      - وثبوت حق المؤجر في القيام بالإصلاحات الضرورية          - ٣٦
  :بتوافر شروط ثلاثة

رط الأول رورية    :الش ال ض ذه الأعم ون ه لاك      أن تك ن اله ه م ؤجر وحفظ يء الم يانة الش  لص
دة إذ أوشكت                    رميم الأسقف والأعم ى، أو ت آإصلاح حائط مهدّد بالسقوط، أو تدعيم أساسات المبن
على الانهيار، أو إصلاح أو تغيير الأنابيب التي يتسرب منها الماء إلى أساس الدار وجدرانها، أو   

 توقف إمدادات العين المؤجرة بحاجتها إلى أن تنتهي مطالبة شرآة المياه أو الكهرباء أو الغاز بأن      
  .)٦٦(أعمال الصيانة، مادام ذلك يدخل في الأعمال الضرورية لصيانة الشيء المؤجر

ى          :الشرط الثاني  ا إل  أن تكون الترميمات مستعجلة، بمعنى أنه ينبغي القيام بها، ولا يمكن إرجاؤه
ؤجر     يء الم رض الش ارة، وإلا تع اء الإج ين انته لاكح ال    .لله ذه الأعم اء ه ن إرج ا إذا أمك  أم

ى المؤجر أن ينتظر            ا، وعل ى قبوله الضرورية إلى ما بعد انتهاء الإجارة، فلا يجبر المستأجر عل
  .حتى تنتهي الإجارة، ثم يجري ما يشاء من إصلاحات

ا                   ول إجرائه ى قب ر المستأجر عل  ويقع على عاتق المؤجر عبء إثبات أن أعمال الصيانة التي يجب
  .)٦٧(ضرورية ومستعجلة ولا تحتمل التأخير

أن يقوم المؤجر بإخطار المستأجر بعزمه على إجراء الأعمال الضرورية لصيانة             :الشرط الثالث 
  .)٦٨(الشيء المؤجر قبل إجرائها بمدة آافية حتى يأخذ المستأجر أهبته لذلك

ر          ال الض ام بالأعم ي القي ق ف ؤجر الح ت للم روط، ثب ذه الش وافرت ه إذا ت ين  ف ظ الع ورية لحف
ك   ن ذل ه م تأجر أن يمنع ق للمس ؤجرة، ولا يح ة   .الم ذل العناي ؤجر أن يب ى الم ي عل ذ ينبغ  وعندئ

                                  
ى               ) ٦٥( ة الأول اهرة  –محمد قدري باشا، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، الطبع ـ،  ١٣٣٨:  الق ه

ابق،        . ٢٧٧-٦/٢٧٤: السنهوري، الوسيط . ١٢٠، صفحة   )٦٣١(المادة   عبد الفتاح عبد الباقي، المرجع الس
ـ ٢٠٧ص  اريخ      ٥ ه ة بت كندرية المختلط ة الإس م محكم ه حك د أورد في ر  . ٢١/١/١٩٢٢، وق د الناص عب

 .٤٩٥-٤٩٤العطار، شرح أحكام الإيجار، ص 
دني المصري ) ٦٦( انون الم ال التحضيرية للق ابق، ص  . ٤/٥٠٤: الأعم ع الس نهوري، المرج -٢٧٦الس

 ).١٥٥ ص ٢٧٣ رقم ١٢جازيت  (٢١/١/١٩٢٢:  محكمة الإسكندرية المختلطة في٢٧٧
 .٢٩٤ص العطار، المرجع نفسه، . ٦/٢٧٩: السنهوري، الوسيط) ٦٧(
 ).٢(السنهوري، الموضع نفسه مع هامش ) ٦٨(
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  ٤٦٢  

ل الأضرار                    ى لا يلحق بالمستأجر إلا أق الواجبة، باختيار أيسر السبل، واتباع أسرع الوسائل، حت
  .التي لا يمكن تجنبها في مثل هذه الحالات

  الفرع الثاني
  اختلت المنفعةحق المستأجر إذا 

د الإيجار إذا ترتب            ) ٦٩٦(قررت الفقرة الثانية من المادة       - ٣٧ مدني حق المستأجر في فسخ عق
اع المستأجر     « على الأعمال الضرورية التي يقوم بها المؤجر        ا يخل بانتف ، وسكتت عن   »م

دني انون الم ي الق ة ف د العام ا القواع ي قررته ه الأخرى الت ذا ينبغي أن نف.حقوق ين  وله رق ب
التين ارة  -١ :ح خ الإج تأجر فس ب المس ا إذا طل ة م ين  -٢ . حال ي الع اء ف رر البق ة إذا ق  وحال

  .المؤجرة حتى انتهاء أعمال الصيانة

   طلب المستأجر الفسخ:أولاً
دم،                - ٣٨ ى النحو المتق إذا قضي للمؤجر بإجراء الأعمال الضرورية لصيانة الشيء المؤجر، عل

ي    لال بس ك إخ ى ذل ب عل ن      وترت م يك ه، ل امح في ى التس رف عل رى الع ا ج اع، مم ط بالانتف
  .)٦٩(»الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف « للمستأجر حق طلب الفسخ، ذلك أن 

ه         أما إذا آان الإخلال بالانتفاع جسيماً، فلا يجبر المستأجر على الاستمرار في الإجارة، ويكفي أن
إجراء الترميمات الضرو             ى السماح للمؤجر ب ررة بنص          .ريةأجبر عل  وإذن تكون الرخصة المق

ة       ) ٦٩٦/٢(المادة   ين المصالح المتقابل اظ     :قد أقامت نوعاً من التوازن ب  مصلحة المؤجر في الحف
على العين المؤجرة من الهلاك، ومصلحة المستأجر في فسخ الإجارة للإخلال بالانتفاع المقصود              

  .منها
ى إذا    ولقد بينا فيما تقدم أن طلب المستأجر الفسخ ي      خضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، حت

  .ما وجد مبرراً للفسخ قضى به، وإذا افتقد هذا المبرر فله أن يرفض دعوى الفسخ

   بقاء المستأجر بالعين:ثانياً
ال      - ٣٩ اء أعم ى انته ة حت تيفاء المنفع ي اس تمر ف خ إذا اس ب الفس ي طل تأجر ف قط حق المس يس

دّ رضاء ضمنياً              الصيانة، لأن بقاءه في العين       ال الصيانة يع المؤجرة مع قيام المؤجر بأعم
  .)٧٠(بالأمر الواقع، مما يسقط حقه في طلب الفسخ

ادة        - ٤٠ وق المستأجر الأخرى        ) ٦٩٦/٢(على الرغم من سكوت الم ر الفسخ   -عن حق  إلا - غي
ول        ى الق ؤدي إل دني ي انون الم ه طلب   إنَّ المستأجر يحق   : أن إعمال القواعد العامة في الق ل

                                  
الزرقا، شرح القواعد    : وانظر في شرحها وتطبيقاتها الأخرى    . من مجلة الأحكام العدلية   ) ٢٧(المادة  ) ٦٩(

 .٢٠٠-١٩٩الفقهية، ص 
ى                  « ٤/١٩٦: الكاساني، بدائع الصنائع  ) ٧٠( ك إل ى ذل م يفسخ ومضى عل إذا ثبت الخيار للمستأجر، فإن ل

ين             تمام  المدة، فعليه آمال الأجرة، لأنه رضي بالمعقود عليه مع العيب، فيلزمه جميع البدل، آما في بيع الع
 .»إذا اطلع على عيب فرضي به 
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  ٤٦٣  

ه                ا قررت ذا م اع، وه د نقص من الانتف إنقاص الأجرة في أثناء مدة الترميم بنسبة ما يكون ق
  .)٧١(من القانون المدني) ٦٩٧/١(المادة 

اً،     :أما إذا طلب المستأجر تعويضاً عما أصابه من ضرر         - ٤١ دّ مخطئ  فالأصل أن المؤجر لا يع
ا                اه الق ا إي ي خوله وق الت اً من الحق ا لحق        لأنه باشر حق زم بتعويض م م فلا يلت نون، ومن ث

ام     .بالمستأجر من ضرر ناجم عن قيامه بالأعمال الضرورية لصيانة الشيء المؤجر           إذا أق  ف
تأجر  رة الإصلاحات -المس اء فت ي أثن ل بعض  - ف ات لنق ل نفق ة، أو تحم قة مفروش ي ش  ف

ال الصيانة، أ            ال عم ه   الآلات أو الأجهزة التي يخشى عليها من عبث أو إهم و ضاعت علي
ه أن يطالب المؤجر                        اع، فلا يحق ل صفقة تجارية أو مهنية بسبب الخلل الطارئ في الانتف
ال الضرورية لصيانة الشيء                         ة إذا آانت الأعم واع التعويض، إلا في حال بأي نوع من أن
ذه   ى ه ى آلت إل ؤجرة حت ين الم ي صيانة الع ه ف ؤجر، آإهمال أ الم ى خط المؤجر ترجع إل

ه من ضرر              الحال وحينئذ    ا لحق ب ه      )٧٢(يحق للمستأجر أن يطالب بتعويض م ذلك يحق ل  آ
ه           د قيام ة عن ة الواجب ؤجر بالعناي زم الم م يلت رر إذا ل ن ض ه م ا لحق ويض عم ب التع طل
ال        ه بالأعم د قيام ا عن و أجراه ا ل ؤجر، آم يء الم يانة الش رورية لص ال الض بالأعم

ة المستأجر من           الضرورية في أعمال الصيانة مدة أطول من المعتاد، أ         و أتلفت بعض أمتع
وغ ؤولية     )٧٣(دون مس د المس ى قواع تنداً إل الات مس ذه الح ي ه ويض ف ه التع ون طلب ، ويك

  .)٧٤(العقدية

  خاتمة
دني   - ٤٢ انون الم ؤجرة، يتضح أن الق ين الم ام صيانة الع وجز لأحك ذا العرض الم ام ه ي خت ف

ذا الشأن، وهو يتفق            الأردني لم يبتعد آثيراً عما استقرت عليه أحكام الفقه           الإسلامي في ه
  .مع الاتجاهات الحديثة للقوانين المعاصرة والقضاء العادل

  :فقد فصل هذا القانون في مسألتين من المسائل الخلافية بين فقهاء المذاهب الإسلامية

                                  
ات من                      « : بقولها) ٧١( ا ف دار م تأجر من الأجر بمق فإذا أصلح المؤجر المأجور قبل الفسخ سقط عن المس

ا       ٢٨٠نهوري، المرجع السابق، ص     الس: وانظر. »منفعة، ولا خيار له في الفسخ        ي أشار إليه  والأحكام الت
اريخ      : وانظر آذلك ) ١(في هامش    دني مصري بت م      (٢١/١٢/١٩٨١: نقض م نة    ١١٢٩الطعن رق  ٤٧ لس

 ).ق
وان     ). ٥( وما ذآره من أحكام في هامش          ٦/٢٨١: السنهوري، الوسيط ) ٧٢( ة بعن حوادث  « : وانظر مقال

ا » المصاعد  ر(آتبه ي) روديي وان(D., 1956, Chr. 13): ف ة أخرى بعن  La chute dans“: ، ومقال
l’escalier” في) إسمان( آتبها :(J.C.P., 1956. I. 1321) ذلك دني فرنسي   : ، وانظر آ  ,Civ. 3): نقض م

29.4.1987, B.III, no.90). 
ة             ) ٧٣( ه حسن الني ا يوجب دن   ) ٢٠٢م(بناء على قاعدة التنفيذ بطريقة تتفق مع م انون الم ذآرة  . يمن الق الم

 .٢٣٠-٢٢٩الإيضاحية، ص 
 .٢١٠عبد الفتاح عبد الباقي، المرجع نفسه، ص . ٢٨٢السنهوري، المرجع السابق، ص ) ٧٤(
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  ٤٦٤  

تيفاء                         :فهو أولاً  ؤثر في اس ل في الشيء المؤجر ي ا يحدث من خل ام بإصلاح م  ألزم المؤجر بالقي
ك لا                    .فعة المقصودة المن رى بعضهم أن المال ه الإسلامي، حيث ي  وهذه المسألة محل جدل في الفق

  . وليس للمستأجر إلا الحق في فسخ الإجارة- إلا في حالات مستثناة -يجبر على إصلاح ملكه 
يئاً                  افع تحدث ش أن المن اء، يقضي ب ره هؤلاء الفقه ى أصل أق تناداً إل رأي اس ذا ال ونحن لا نؤيد ه

اء                   فشي ئاً، فيكون آل جزء من أجزاء المنفعة معقوداً عليه مبتدأ، فإذا حدث ما يخل بالانتفاع في أثن
زم                   بض، والمؤجر يلت ل الق د وقب د العق ه حدث بع دهم    -الإجارة، فكأن ين المؤجرة      - عن ليم الع  بتس

  .صالحة للانتفاع المقصود بالعقد
ه    على أن القانون في هذه المسألة لا يجبر المالك على            ه خالصاً    -إصلاح ملك ان حق ا  - إذا آ  وإنم

ذا      رتهن به دائن الم ق حق ال تأجر فصار آتعل ه حق المس ق ب ذي تعل ه ال ى إصلاح ملك ره عل يجب
  .الملك

ه الإسلامي            -وهو ثانياً    ه، والفق  في  - أجاز للمتعاقدين أن يتفقا على تشديد التزام المؤجر أو تخفيف
ة     لا يجيز الاتفاق الذي يجعل ص-مجمله   ى جهال ؤدي إل يانة العين المؤجرة على المستأجر، لأنه ي
  .الأجرة

ونحن ننضم إلى الرأي الذي يصحح هذا الاتفاق، بناء على صحة الشروط التي لا تحل حراماً ولا    
ألة              ذه المس اق      .تحرم حلالاً، واستناداً إلى ما جرى به العرف في ه ذا الاتف ا نضيف أن ه ى أنن  عل

ه  .اعد العامة، فلا يجوز التوسع في تفسيرهيعدّ استثناءً من القو     وعلى القاضي أن يراعي في تطبيق
  ..الموازنة بين مصلحة المتعاقدين، والابتعاد عن آل ما يدخل منطقة الغرر
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